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ضبط شبکة من 25 موظفاً  دائرة الإصلاح العراقیة و2 من مسؤولیها بتهمة هدر المال العام

نخیل نیوز / العراق 

أفادت هیئة النزاهة، الیوم الخمیس، بتنفیذ عملیَّةٍ نوعیَّةٍ  دائرة الإصلاح العراقیَّة أطاحت بـ (25) متهماً، واثنین من

مسؤولیها.

وذکر بیان للهیئة :  أن"مدیریة تحقیق الهیئة  بغداد ألَّفت فریقاً من المُدقِّقین والمُحقِّقین والتحرّیین؛ للتحري

والتقصِّي عن صحَّة معلوماتٍ تفید بوجود عملیَّة تزویرٍ وتلاعبٍ بتنظیم مئات معاملات الصرف  دائرة الإصلاح

العراقیَّة لمصلحة الشرکة الوطنیَّة للصناعات المعدنیَّة والدراجات". 

وأضاف، أن "الفریق تمکَّن بعد انتقاله لمقر دائرة الإصلاح من ضبط (25) مُوظَّفاً متلبساً بتنظیم معاملاتٍ؛ بغیة صرف

مبالغها خارج الضوابط والتعلیمات، وتنظیم صکوك فیها دونما تجهیز المواد أصولیاً"، مشیراً إلی، أن "العملیَّة أسفرت أیضاً

عن ضبط (502) معاملة، منها (79) معاملة منجزة بالکامل مُتوقفة تحویل الصك إلی مُخوّل الشرکة".

وأکد، أنَّ "من تلك المعاملات (230) معاملة تمَّ تنظیم مستند صرف أصوليٍّ فیها، حیث تمَّ ضبطها قبل أن یتمَّ تنظیم

صکوك فیها"، لافتاً إلی، أنَّ "باقي المعاملات کادت ینظم لها مستند الصرف والصکوك فیها، بید أنَّ فریق المدیریَّة تمکن

من إبقاف إتمام إجراءات المعاملات المُخالفة للضوابط والتعلیمات".

وتابع  أن "عملیَّات التدقیق والتحري التي قام بها الفریق والتحقیقات الأولیَّة وإفادات المُتَّهمین بیَّنت أنَّ الشرکة

الوطنیَّة للصناعات المعدنیَّة والدراجات هي شرکة مُختلطة وغیر تابعةٍ لوزارة الصناعة، وعدم وجود أي عروض شراءٍ،

 الأسعار بما یقرب من (5 - 10) أضعاف سعر المادة  ٍوعدم وجود مستند إدخالٍ مخزنيٍّ للمواد، ووجود مغالاة

الأسواق المحلیَّة للمواد المراد تجهیز الدائرة بها"، مُؤکّدةً "عدم وجود عقد أصوليٍّ استناداً لتعلیمات الموازنة الاتحادیَّة

وتعلیمات تنفیذ العقود بین دائرة الإصلاح والشرکة، فضلاً عن وجود معاملاتٍ تمَّ تنظیمها بصورةٍ مُکرَّرةٍ للمواد ذاتها

المراد تجهیزها أي أنَّ الصرف للمادة الواحدة " دفعتین".

وأوضح، أن "المتهمین سیقوا برفقة محاضر الضبط والمعاملات والصکوك ومستندات الصرف إلی قاضي التحقیق المُختصِّ
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الذي قرَّر توقیف المُتَّهمین، وإصدار مُذکَّرة قبضٍ بحقّ معاون المدیر العام ومدیر قسم الحسابات  الدائرة بعد اعتراف

المُتَّهمین، حیث سارع فریق الهیئة إلی تنفیذ المُذکَّرة وعرضهما  قاضي التحقیق؛ لاستکمال الإجراءات القانونیَّة

بحقهم".


